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الرويعي يطلب كشفاً بأعداد المعلمين

العدساني: تكليف الحكومة بإعداد
تقرير عن قضايا التزوير خلال 5 سنوات

النائــب د.عــودة  وجــه 
لوزيــر  الرويعــي ســؤالا 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالي د.حامد العازمي جاء 
فيه: نظرا لقرب نهاية السنة 
الدراسية 2019/2018 ونحن 
على استقبال السنة الدراسية 
الجديدة 2020/2019، يرجى 

افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كشــف شــامل يتضمن 
اعداد المعلمين والمعلمات من 
الجنسين موزعا على المراحل 
التعليمية المختلفة متضمنا 

التخصصات التي يدرسها كل معلم وسنة 
التعاقد معه وبيــان التخصص الحاصل 
عليه والجامعة المانحة مع توضيح القسم 
العلمي والكلية والجامعة وسنة الحصول 

على المؤهل الدراسي.
2 ـ هل هناك اســتقالات في 
الدراسية 2019/2018  السنة 
من المعلمــن والمعلمات؟ اذا 
كانت الاجابــة بنعم برجاء 
تزويدي بكشف مقارن لحالات 
الاســتقالات التــي تمت في 

السنوات الخمس الاخيرة.
3 ـ هل لــدى الوزارة جدول 
مقــارن يوضــح بــه رواتب 
واجــور وبــدلات المعلمــن 
والمعلمــات في دول الخليج 
اختــاف  علــى  العربــي 
التخصصــات؟ اذا كانــت الاجابة بلا برجاء 

عمل اللازم وتزويدنا بذلك.
4 ـ ما خطة الوزارة في تسكين التخصصات 
الدراسية للسنة الدراسية المقبلة 2020/2019؟

ريــاض  النائــب  تقــدم 
العدساني برسالة واردة إلى 
مجلــس الأمــة لعرضهــا في 
الجلسة المقبلة، تتضمن طلبا 
بتكليف الحكومة إعداد تقرير 
شــامل يتضمن حصر قضايا 
التزوير للجهــات الحكومية 
كافة ومــا اتخذ من إجراء في 
كل حالة لآخر خمس سنوات، 
وكذلك الإجراءات الوقائية، في 
مدة أقصاها شهران من تاريخ 
هذه الرسالة. وقال العدساني 
في رسالته ما يلي: قال تعالى: 

)ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون(. تفشت في الآونة الأخيرة أعداد كثيرة 
من قضايا التزوير تعود لسنوات سابقة وحالية 
وشــملت العديد من جهات الدولــة والمتمثلة 
بالــوزارات والإدارات والهيئات والمؤسســات 
الحكوميــة بما يلحق الضرر بالمال العام، وقد 
نصت المادة )17( من الدستور على أن »للأموال 
العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن«.
وعلى ســبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق 
بشهادات علمية وصحية ومعاقين وجنسيات 
وجوازات ومستندات ووثائق وأوراق ثبوتية 
وقســائم صناعية وحيازات زراعية وغيرها 
مــن ملفات الغــش والتزويــر ويترتب عليها 
دمار للمجتمع، والبعض يحاول جعلها ثقافة 

عامة يمارس بها جميع أنواع 
الفســاد والغش والتحايل ما 

يخل بمبدأ العدل والمساواة.
وقد نص الدستور في مادته 
)29( على أن »الناس سواسية 
فــي الكرامة الإنســانية، وهم 
متســاوون لــدى القانون في 
الحقوق والواجبــات العامة، 
لا تمييز بينهم في ذلك بسبب 
الجنس أو الأصل أو اللغة أو 
الدين«. فكل ما سبق ذكره من 
تلاعب واعوجاج وتزوير سوف 
يؤدي للإحباط وانكسار للروح 
المعنوية ووأد الكفاءات وتدميرها، والحكومة 
مطالبة بأمرين الأول محاسبة من مارس الغش، 

والثاني من تواطأ في عملية التزوير.
يرجى عرض الرسالة على مجلس الأمة في 
الجلســة القادمة بإذن الله - تعالى - وطلب 
رفــع تقرير مفصل من الحكومــة إلى مجلس 
الأمــة يتضمن عــدد القضايــا والإحصائيات 
والإجراءات التي اتخذت بشأنها في السنوات 
الخمس الأخيرة لحالات التزوير التي تمت في 
كل جهة وما ترتب عليها من آثار، والهدف من 
ذلك هو بيان الإحصائيات وتوضيح سياســة 
الحكومة وكيفية تعاملها في مثل هذه القضايا، 
بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي سيتم 

اتخاذها لتفادي هذا الأمر الخطير.

تقدم برسالة واردة إلى المجلس 

د.عودة الرويعي

رياض العدساني
السويط: ما دور البلدية تجاه مخالفات موقع التشوينات؟

الكندري يسأل الجراح عن قواعد
وضوابط استعمال وشراء وبيع الزي العسكري

وجه النائب ثامر السويط سؤالا 
إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ووزيــر الدولة لشــؤون البلدية فهد 
الشعلة بشأن إزالة موقع التشوينات 
في منطقة الصليبية الزراعية، وقال 
فــي مقدمتــه: نمى إلى علمــي أنه تم 
في السابق اســتغلال شركة تجارية 
يقودها وافــدان أحدهما عربي وآخر 
إيراني عن طريق الاستيلاء على أرض 
مســاحتها )250( ألف متر مربع من 
أراضــي الدولة في منطقة الصليبية 
بالمزارع ثم قاما بتسويرها إلى قسائم 
وتأجيرها على مواطنين منذ أكتوبر 
2017، وأن بلديــة الكويــت من خلال 
بعــض مســؤوليها قامــت بإضفــاء 
الشرعية لتلك الشركة من خلال إصدار 
عقود إيجار للمستأجرين الأمر الذي 
يعتبر تجاوزا على المال العام وتجاوز 

وجه النائب عبدالله الكندري 
ســؤالا إلى نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ 
خالد الجراح قال في مقدمته: في 
الآونة الأخيرة – نشر مقطع ڤيديو 
يوضح قيام أحد الأشخاص بجمع 
الملابــس العســكرية، كما تلاحظ 
أيضــا: أن بعــض جرائم النصب 
والاحتيــال تتم باســتعمال الزي 
العســكري في ارتــكاب الجرائم 
باسم العســكريين مثل استغلاله 
في تفتيش المارة وسلب ممتلكاتهم، 
وتلاحظ كذلك زيادة عدد تراخيص 
نشاط )خياطة الملابس العسكرية 

والتجهيزات العسكرية(.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

القضية؟ وهل يحق لأي شخص وضع 
حواجز وقطع الطرق ووضع كاميرات 
مراقبــة وحراس أمــن على أي أرض 
بالدولة بمساحة 250 ألف متر مربع 
ومراقبة مساحة محيط الأرض دون 

موافقة بلدية الكويت؟
2 - ما الجهات الحكومية التي نسق 
معها حول قضيــة تراخيص المواقع 
المؤقتة للتشوينات المخالفة؟ وما آلية 
التعامل مع المخالفــن؟ وما التدابير 
المتخذة لتفادي تكرار المخالفات حتى 
يتم التقيد بالقوانين والنظم واللوائح 
فيمــا يخــص التشــوين وتســهيل 
الإجــراءات والالتزام بالاشــتراطات 

العامة؟
3 - مــا مــدى رقابة بلديــة الكويت 
بتســلم المواقع المخصصة للتشوين 
بعــد اســتعمالها مــن المخصص له، 

نطاق الاستخدام منه.
المخالفــات  بعــدد  بيــان   )2(
الانضباطيــة المتعلقة بالتصرف 
في الملابس أو المهمات العسكرية 
المســتعملة إلي الغير ســواء عن 

طريق الهبة أو البيع.
)3( بيــان بعدد قضايــا النصب 
وانتحال الشــخصية باســتخدام 
الملابــس العســكرية فــي الثلاث 

سنوات الأخيرة.
)4( بيان بالجهــات التي تحصل 
منها وزارة الداخلية على الملابس 
والمهمات العسكرية، وسند ذلك وما 
إذا كانــت جهة واحــدة، أو جهات 
متعددة مع بيان سبب التعدد إن 

وجد.

وكيفية تطبيــق القانــون والالتزام 
بالنظم واللوائح؟

4 - ما الإجراءات التي قامت بها بلدية 
الكويت تجاه مسؤوليها المتورطين في 

تلك القضية؟
5 - هل تم الترخيص لهذه الشــركة 
المذكورة من قبل بلدية الكويت وأملاك 
الدولــة؟ مع تزويدي بصور من هذه 

التراخيص.
6 - هل تعلم بلدية الكويت أن هناك 
ضررا وقعا على مواطنين مستأجرين 
لتلك القســائم وأنهم ضحية لعملية 
نصب كبيرة تم إضفاء شرعية عليها 
من بعض مسؤولي بلدية الكويت؟ إذا 
كانت الإجابة بالإيجاب فما تقديركم 
للضرر المــادي الذي وقع على هؤلاء 
المستأجرين؟ وما آلية تعويض هؤلاء 

المواطنين من ضحايا تلك الشركة؟

)5( سبب تعدد تراخيص مزاولة 
نشاط )خياطة الملابس العسكرية( 
ووسائل الرقابة على ممارسة هذا 
النشاط، ونوع وعدد المخالفات التي 

تم رصدها في هذا الشأن.
بيان عمــا إذا كان هناك التزام 
علــى صاحــب ترخيــص مزاولة 
نشاط )خياطة الملابس العسكرية( 
بإمســاك ســجل منتظم يدون به 
اســم وصفة رجل الشرطة طالب 
الخياطة، والإذن من الجهة المختصة 

بالسماح له بذلك من عدمه. 
)6( الإجراءات التحفظية والوقائية 
التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة 
العســكرية  الملابــس  تــداول 

والاستخدامات الخاطئة لها.

ثامر السويط

عبدالله الكندري

كذلك على المواطنين بل وجعلهم عرضة 
للنصب ما تســبب بضرر بالغ على 
المواطنين المستأجرين لتلك القسائم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - مــا دور بلديــة الكويت إزاء تلك 

)1( بيان قواعد وضوابط استعمال 
وشــراء وبيــع الزي العســكري، 
والتصــرف فيما هو خــارج عن 

الغانم يستقبل رئيس جهاز معالجة
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس الجهاز المركزي لمعالجة 
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله صالح الفضالة

»ذوي الإعاقة«: الحكومة غير جادة
في وضع خطة خمسية لدعم المعاقين

ناقشت لجنة شؤون الأشخاص 
ذوي الإعاقــة فــي اجتماعهــا أمس 
مطالب جمعيات النفع العام الخاصة 
بفئة المعاقين والتعديلات المقترحة 
حــول القانــون رقم 8 لســنة 2010 
بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم وممثلي 22 جمعية نفع عام.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد 
الدلال في تصريح صحافي بمجلس 
الأمة إن اللجنة استمعت إلى وجهات 
نظــر ممثلي جمعيــات النفع العام 
ومقترحاتهــم علــى القانــون رقم 
2010/8، واســتمعت إلى مشــكلات 
المعاقين مع هيئة شؤون ذوي الإعاقة 

وبعض الجهات في الدولة.
وبين أن هناك إشكالية في إدارة 
هذا الملف رغم الجهود التي تبذل من 
بعض المســؤولين عن هيئة الإعاقة 

لكنها ليست كافية.
ممثلــي  أن  الــدلال  وأضــاف 
الجمعيات ركزوا على الإشــكاليات 
الخاصة بتطبيق القانون، وأشاروا 
إلى أن أجهزة الدولة غير جادة في 

تطبيقه.

المذكورتين. وأضاف أن الأمر لا يخص 
الوزارتين فقط بل هناك أيضا مؤسسة 
التأمينات فيما يخص المتقاعدين من 
فئة المعاقين وبلدية الكويت و)النقل 

العام( والإعلام وغيرها.
وطالب الدلال بمنح فئة المعاقين 
حقها ودعــم المبدعين منهــم الذين 
حصلوا على جوائز على المستوى 

العالمي.

وأشار الدلال إلى مطالبة اللجنة 
جمعيــات النفــع العام مزيــدا من 
التعاون مع اللجنة في الفترة المقبلة 

من أجل تفعيل هذه القضايا.
وأكد متابعة اللجنة هذه القضية 
وتقديم قانون في هذا الشأن مدرج 
بجدول الأعمــال بعد التعديل عليه 
وكذلك بعض المقترحات الأخرى التي 

تصب في صالح تلك الفئة.

ناقشت بحضور رئيس مجلس الأمة و22 جمعية نفع عام اقتراحات تعديل القانون 2010/8

الرئيس مرزوق الغانم متوسطا محمد الدلال ومبارك الحجرف وصلاح خورشيد خلال اجتماع اللجنة

وأكد الدلال أن اللجنة طلبت، من 
وزارة الصحــة من جانــب ووزارة 
التربية من جانب آخر منذ شهرين، 
تقديم خطة عمل واضحة وأمهلتهما 
شهرا كي تأتيا بخطة عمل واضحة 

مدتها 5 سنوات لدعم المعاقين.
ولفت إلى أن الفترة الممنوحة لهما 
مضت دون تقديم أي خطة، معتبرا 
أن هــذا دليل تقاعس من الوزارتين 

»الميزانيات«: مناقلات »نزاهة«
تصل إلى 52% من إجمالي بنود الميزانية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي مشروع ميزانية الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد )نزاهة( للسنة المالية 
الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي 
للســنة الماليــة المنتهيــة 2017/2018 
وملاحظات ديوان المحاســبة وجهاز 

المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان 
سيد عبدالصمد إن اللجنة بحثت دور 
وأداء الهيئة في مكافحة الفساد ودرء 
مخاطــره وآثاره وملاحقــة مرتكبيه 
وحماية أجهزة الدولة من مختلف أوجه 
الفســاد، والنهوض بمرتبة الكويت 
عالميا وعربيا في مؤشر مدركات الفساد 
والذي يقاس من قبل منظمة الشفافية 
الدولية. وأوضح أن اللجنة أكدت على 
ضرورة تدعيم وتفعيل مكتب التدقيق 
والتفتيش فــي الهيئة كخطوة أولى 
تجاه تسوية الملاحظات المسجلة من 
قبل الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق 
بأنظمــة الرقابة الداخلية في الهيئة، 
وسرعة شــغل الوظائف اللازمة في 
المكتــب والحرص على رفــع تقارير 
دورية فعالة. وأكد أن اللجنة حرصت 
على متابعة توصياتها السابقة بشأن 
إعادة النظر في نسب معايير القبول في 
توظيف الهيئة وخاصة عنصر )المقابلة 
الشخصية( ليكون في حدود 10% من 
إجمالي نســب القبول لتحقيق مبدأ 

ووزارة المالية بشأن اختلاف وجهات 
النظــر بما يخص الضوابط والقيود 
التــي تتوافق مع طبيعة عمل الهيئة 
وكوادرهــا والتــي قد تعــوق تنفيذ 
ميزانيتها حســبما أفادت به الهيئة، 
وستقوم اللجنة بمتابعة ذلك من خلال 
كتب رسمية. وبين أن اللجنة ناقشت 
ما قامت به الهيئة من مناقلات بلغت 
نسبتها 52% من إجمالي بنود ميزانيتها 
مما يشــير إلى عدم إجراء الدراسات 
الفنيــة والمالية الملائمــة قبل تقدير 
مصروفاتها وذلك باستحداث بعض 
البنــود التي لم تــدرج لها اعتمادات 

مالية أو نقل كامل المبالغ المخصصة 
لبعض الاعتمادات للصرف على بنود 
أخرى. وأفاد بأنه رغم مرور سنتين منذ 
صدور قانون إنشاء الهيئة في السنة 
2016، إلا أن الهيئة تأخرت في إنجاز 
اللائحة التي تنظم نشــاطات أعضاء 
مجلس أمناء الهيئــة والعاملين بها، 
وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في 
إنجازها التزاما بما نص عليه قانون 
إنشــائها، واعتمــاد بطاقات الوصف 
الوظيفي للوظائف المعتمدة بالهيكل 
التنظيمي للهيئة لما لذلك من أثر في 

تنظيم أعمال الهيئة.
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تكافؤ الفرص بين المتقدمين ومراعاة 
ذلك في الإعلان الأخير للهيئة، حيث 
أفادت الهيئة بأنه جــار تعديلها بما 

يتواءم مع توصية اللجنة.
وأفاد بأن اللجنة أكدت على الإسراع 
في شغل الدرجات الشاغرة في الهيئة 
واستغلالها في التوظيف بدلا من النقل 
من الاعتمادات المخصصة لذلك لتعزيز 
بند المكافآت بالمخالفة للقيود الواردة 
بالميزانيــة وفقا لما أفــادت به وزارة 
المالية أثناء الاجتماع حيث إنها مكافآت 
ليست بحتمية. وقال إن اللجنة دعت 
إلى مزيد من التنسيق فيما بين الهيئة 


